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الفصل الاول                                   من له حق تقييد المباح


المبحث الثاني
من له حق تقييد المباح
      إن تقييد المباح هو ضرب من ضروب الاجتهاد ، اذ ينظر فيه الى المصالح والمفاسد وقوة اعتبار كل واحد منهما في نفسه حتى يصل المجتهد الى المصلحة الراجحة التي تمكنه  من تقييد المباح . هذا النظر وهذا البحث لا يتصدى اليه الا من كان مؤهلا للاجتهاد ومستوفيا لشروطه 
 . 
نستخلص من هذا ان تقييد المباح يجب ان يصدر من مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد وبهذا يخرج التقييد الذاتي ؛ وهو ان يقيد الانسان نفسه في بعض المباحات كمن يقيد نفسه ان لا يأكل اكثر من وجبتين في اليوم او اقل او اكثر ، فهذا هو من قبيل تقييد المباح . ولكنه ليس المعني في هذه الدراسة ، لانه لا يستطيع ان يلزم به غيره لعدم امتلاكه الولاية في ذلك ، ولانه قد يخالف معيار المصلحة المتحققة او المفسدة المندرئة . فهي مصلحة غير منضبطة، فقد يترتب على ذلك ضرر يلحق بعموم الناس.
وبه يخرج تقييد المباح بالاتفاق العقدي ، وذلك ان يتفق اثنان او اكثر على جملة من القيود باشتراطه في العقد ويلزمون انفسهم به عند استعمالهم لامر هو في الاصل مباح بغير تلك القيود . مثال ذلك القيود التي يتفق عليها العاقدان على المنفعة بالعين المملوكة ، فهي في الاصل امر اباحه الشرع للمشتري ، وسوف يأتي بيان ذلك في مبحث مستقل . أو الاتفاق على قيود معينة من دون عقد  ، فهو في كلا الحالتين تقييد ينحصر الزامه على احد المتعاقدين او على كليهما ولا يعمم على جميع افراد الامة وهو ايضا ليس المعني .

وقد يتفق اثنان او اكثر على استغلال مساحات معينة من الشارع لعرض سلعهم على ان يتقيد كل واحد منهم بالمساحة المتفق عليها بحجة ان الشارع هو ملك عام ويحق للجميع الانتفاع منه . فهذا التقييد هو باصله غير جائز لانه ليس لهم الحق في ذلك ، اذ ان المرافق العامة لايجوز حصر الانتفاع بها مالم يسبقه اذن من ولي الامر او ماينوب عنه ، فإذا تحقق الإذن فهو حينئذ من قبيل تقييد المباح ، ولكنه من قبل ولي الامر فقط او ما ينوب عنه لانه حق عام يعود لجميع افراد الامة ، لكي لا تحدث نزاعات او خصومات بين افراد الامة مع ما يترتب على ذلك الانتفاع من ضرر عام ، فلأجل هذا كله جعل الشرع الامر منوطا بولي الأمر .

فحاصل الكلام إن تقييد المباح لا يخوض فيه الا من كان بالغا درجة الاجتهاد  قادرا على الترجيح بين المصالح ومعرفة ايهما اقوى اعتبارا . وإذا كان كذلك فهل يجوز للعالم او المفتي ان يقيد المباح باعتباره من اهل الاجتهاد ؟
    إن تقييد المباح الذي نقصده ونريده هو التقييد الملزم الذي يكون واجب التطبيق على جميع افراد الامة ، وتقييد الفقيه المجتهد ليس كذلك ؛ اذ ان اجتهاده غير ملزم لجميع الناس لان الفتوى تختلف عن القضاء – وهو حكم الحاكم او ما ينوب عنه – بجملة امور  منها  
: ان الفتوى هو ما يبينه الفقيه من الاحكام والمسائل من غير الزام ، اي لا يلزم بها المكلف ، وله ان يستفتي مفت آخر ويخالف فتوى المفتي الاول ما دام المفتي الثاني بلغ مرتبة الاجتهاد ، اما القضاء فهو انشاء الزام للشخص المعين بما يعلم ان الله يأمر به . فاجتهاد الفقيه ليس فيه الزام  وهناك امر آخر وهو انه لو كان اجتهادهم ملزما لتعارضة الالزامات ، لان الاجتهادات في كثير منها تكون مختلفة من فقيه الى آخر ، فقد يرى احدهم ان المصلحة تستوجب تقييد امر من المباحات ، وقد يرى الآخرخلاف ذلك ، او قد يتفقا على التقييد ويختلفا في ماهية تلك القيود فيرى احدهم قيدا ويرى الآخر قيدا خلافه ، وبالتالي فسوف تتعدد القيود الملزمة حتى يجد الناس حرجا منها . فدفعا لهذا الاختلاف ورفعا للحرج لا يكتسب تقييد المباح الالزام الا اذا صدر من قبل ولي الامر ، فهو يملك صلاحيات تسري على جميع افراد الامة تتمثل بالامر او المنع بموجب الطاعة التي نصت عليها نصوص الشريعة . اما اشتراط كون ولي الأمر مجتهدا أم لا ؟ فهذا امر نتطرق اليه في المباحث القادمة ان شاء الله .
أقسام تقييد المباح
بعد هذا الذي مر يمكن القول أن تقييد المباح ينقسم على قسمين :

1- تقييد جائز. 
2- تقييد غير جائز.
 والتقييد الجائز على نوعين :

· تقييد ملزم ، كتقييد ولي الامر .
· تقييد غير ملزم ، كتقييد الفقيه او المفتي .
وولي الأمر لا يكتسب هذه الصلاحيات الا اذا بايعه اهل الحل والعقد من الامة بيعة انعقاد شرعية بالرضى والاختيار ، مع توفر شروط انعقاد الخلافة 
 .
إن ولاية أمر الناس من اعظم واجبات الدين التي لا قيام للدين الا بها ، فقد اوجب الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك الا بقوة الامارة اضافة الى الفرائض الاخرى كالجهاد واقامة شعائر الحج والجمع والاعياد 
 .
إن الغاية من نصب الخليفة الذي يتولى امر المسلمين هو الاصلاح للرعية واستقامة امورها الدينية والدنيوية . فهي رياسة عامة تشمل التشريع والقضاء والتنفيذ مع ما تقتضيه سياسة الملك ونظام الشؤون الدنيوية 
 .
ولما كانت السياسة الشرعية معنية بتنظيم مرافق الدولة وتدبير شؤون الامة ، فان تقييد المباح هو من السياسة الشرعية لانها معنية بذلك مادام لا يخالف النصوص التفصيلية التي اريد بها تشريع عام لجميع الناس في كل مكان وزمان .
 لذلك نقل ابن القيم رحمه الله 
 عن ابن عقيل احد أعلام الحنابلة: ( السياسة ما كان فعلا يكون معها الناس اقرب إلى الصلاح وابعد الى الفساد وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي )
 .
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1)  ينظر: شروط الاجتهاد في : الابهاج للسبكي 1/8 ، المدخل إلى مذهب الإمام احمد لعبد القادر بن بدران الدمشقي 1/ 372 ، الوجيز في اصول الفقه ، وهبة الزحيلي ، ص ( 233 – 234 ) .


 1 )  ينظر: معجم مصطلحات اصول الفقه ، قطب مصطفى سانو ، ص312 ، مباحث في احكام الفتوى ، عامر سعيد الزيباري ، ص33 .


1 )  ينظر : الأحكام السلطانية للماوردي ، ص7 وما بعدها ، نظام الحكم في الاسلام للنبهاني ، ص49 وما بعدها ، السياسة الشرعية لعبد


         الوهاب خلاف ، ص54 .


2 )  ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ، ص165 .


3)  ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ، ص ( 58 -59 ) .  


1) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين ، من أركان الإصلاح الإسلامي واحد كبار العلماء ، ولد وتوفي في دمشق ، تتلمذ على شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله حتى انه كان لا يخرج عن أقواله ، ألف تصانيف كثيرة منها ( إعلام الموقعين ، الطرق الحكمية ، شفاء العليل ، زاد المعاد ، الكافية الشافية ... ) . ينظر: الإعلام للزركلي 6 / 280 .


2)  الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ، ص ( 19-20 ) .





